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ي رئاسة  
اليا والنمسا وكينيا والإمارات   -   مسار العمل هذا تتقدم سوريا بالشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر وللدول المشاركة ف  أستر

ي إعداد هذه الوثيقة،    -  العربية المتحدة 
 
ة المبذولة ف شكل أساسا متينا و على الجهود الكبير

ُ
ي ت
ي مقاربة شاملة لل  ، قدمالت 

ي    مض 
 
إطار  ف

ي ذلك  الانتقال من قانون الامتثال إلى هندسة الامتثال،    ومن خلال .  منع الانتهاكاتلالممارسات الجيدة  
بحث سبل الوقاية، ركزت ف 

ي تطور مهم على النهج التقليدي؛
 ف 

ي هذا ا
حاتنا التالية  - لتطويرها  –عرب عن ترحيبنا بالوثيقة، ونبدي  نلإطار وف   : مقتر

ي  إطار تتضمن الوثيقة  
 
اع  مرحلة   إلى وخلالويمتد  بداية،  السلم    مرحلة بداية  شمل  المنع يا ف فيما نجد من واقع تجربتنا أن    ،الي  

إغفالها، ونجد   ي 
ينبغ  لا  لحظة  تشكل  اع  الي   بعد  ما  ورةمرحلة  إبرازها    ض  ي 

 
ثالثة  ك  ف ي  من  مكملة،  حلقة 

الت  التحديات  معالجة 

درج الوثيقة   ،خلالها   قائمةالمؤسسية  القدرات  ال  محدودية  ولسد ثغرات  ، ولرسم آليات وأدوات عملها،  تكتنفها
ُ
ح أن ت ولذلك نقتر

اع  ضمن الممارسات الجيدة للمنع توجيها خاصا بسياقات ي تسعى إلى تطبيق  ما بعد الت  
، بحيث يكون نقطة انطلاق عملية للدول التر

ي ظروف الهشاشة ومرحلة إعادة البناء
 .هذه الممارسات ف 

اعات الماضية، بما فيها   شكل لقد أشارت الوثيقة مُحقة إلى أن طريقة تذكر المجتمعات للت  
ُ
المعاناة الناجمة عن الانتهاكات، يمكن أن ت

الكرامة  ام  احتر يُرسخ  أن  يمكن  الماضية  ار  بالأض  اف  والاعتر والتأمل  الذكرى  إحياء  وأن  المستقبلية،  الأزمات  ي 
ف  السلوك  توقعات 

ي هذا الصدد، نرحب بما تضمنته الوثيقة من دعوة إلى  تكون القيم تحت الضغط.    ما حين،  الإنسانية
 
ي   إدماجوف

ام القانون الإنسان  احي 

ي  
 
المدنيير  ف الذكرى وتخليدها  الدولىي وحماية  الماضيةالمناسبات لإحياء  اعات  الي   ي 

 
أهمية صون كرامة    والتأمل ف بطرق تؤكد 

ي تضمير  الوثيقة بشكل ضي    ح  . غير أننا نرىالإنسان والمسؤولية تجاه المدنيير  وحمايتهم
 
ورة ف  ليةمسارات العدالة الانتقادور    ض 

ي فحسب، بل هي أداة وقاية ومنع وردع  أداة للمنع المستقبلىي ك  بمختلف مضامينها،
. فالعدالة الانتقالية ليست مسألة تتعلق بالماض 

الإنصاف تحقيق    من أجل، أعطت سوريا أولوية خاصة لمسار العدالة الانتقالية،  ولذلكلانتهاكات المستقبلية.  لمجتمعىي ومؤسسي  

 أجل منع الأعمال الانتقامية واستيفاء الحق بالذات، وتكرار دورة جديدة من الانتهاكات. والمساءلة، ومن 

، بل   ي
للقانون الدولىي الإنسان  التأكيد على أن منع الانتهاكات لا يقتصر على الامتناع عن ارتكاب أفعال مخالفة  ي هذا السياق، نود 

وف 

اما إيجابيايشكل   ام هذا القانون ومنع انتهاكه. ويشمل ذلك، على نحو    الي   ي من الدول اتخاذ تدابتر استباقية فعالة لضمان احتر
يقتض 

يعية وإجرائية تهدف إلى   ، بما ينسجم مع مفهوم "ضمانات عدم التكرار"  منع تكرار الانتهاكاتخاص، اعتماد ضمانات مؤسسية وتشر

اع. ومن هذا المنطلق، فإن إدماج هذا   ي سياقات ما بعد الت  
بوصفه أحد المكونات الأساسية للمنظومات القانونية المعاضة، لا سيما ف 

ي الوثيقة من 
 .شأنه أن يعزز طابعها التنفيذي ويقرب  ها من متطلبات التطبيق العملىي البعد بشكل أوضح ف 

عالج واجبات الامتثال بشكل واف، وتتضمن  
ُ
ي السياق ذاته، نلاحظ أن الوثيقة ت

قسما حول ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون ف 

ي السياق 
 
ي وملاحقة مرتكبيها بشكل فعال لمنع الإفلات من العقاب، وهو ما ندعمه ونؤيده ونعمل على تطبيقه ف

الدولىي الإنسان 

ي مجال منع الانتهاكات"الممارسات الجيدة عل على وثيقة "سوريا  تعليق
 
 ف
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ي السوري.  
ي نفس الوقت نرى  الوطت 

 
ي  أن هذا الجانب يف

 
ر، وبوصف    معرفة الحقيقة وجي  بحقوق الضحايا  ستدعي النظر ف الض 

. إن إنصاف الضحايا، سواء من خلال محاسبة الجناة أو من خلال التعويض وجتر  لا يتجزأ من منظومة المنع الشاملة  ذلك جزء

ئ المجتمعات لمنع الانتهاكات المستقبلية، و  هتر
ُ
ي ت
ر، هو أحد العوامل الأساسية التر ح الصر  ي فقرات الوثيقةإيعليه نقتر

 .راد ذلك ف 

ي تعزيز ثقافة الامتثال، وحيث
ي ظل   وبالنظر إلى أهمية ذلك أشارت الوثيقة إلى أهمية التعاون الدولىي والإقليمي ف 

ام أطراف  ف  عدم احتر

الجغرافية الحدود  الحديثة  اعات  لآليات.  الت   أوسع  تناولا  ح  ات   نقتر الخي  وتبادل  المنع،  مجال  ي 
 
ف الإقليمي  والتنسيق  التشاور 

ي مواجهة التحديات وتعميم قصص النجاح بير  الدول.  
 
ي التجارب ف

 
 للاستفادة ف

نرى    ، المجتمعىي المستوى  الامتثال على  ترسيخ  سياق  ي 
إضافةف  والقيم   أهمية  ي 

الإنسان  الدولىي  القانون  مبادئ   
بير  القيمي  التقاطع 

ي  
ف  الراسخة  والدينية  وحماية    فكثتر المجتمعات،  الأخلاقية  النفس،  الإنسانية، وضبط  الكرامة  ام  احتر سيما  ولا  المبادئ،  هذه  من 

ي تعزيز قبولها وترسيخها على نحو أعمق
ي منظومات قيمية وثقافية ودينية متنوعة، وهو ما يمكن أن يسهم ف 

  الضعفاء، تجد جذورها ف 

ي المجتمعات المحلية المتنوعة
بية، بما يراعي السياقات الوطنية   .ف  ي جهود التوعية والتر

ومن هذا المنطلق، فإن إدماج هذه القيم ف 

 .الامتثالوالتعددية الثقافية، يمكن أن يشكل أداة إضافية داعمة لتعزيز 

ي أيضا توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الجهات المسلحة من غتر الدول،  
بما  و ومن زاوية أخرى، نرى أن تعزيز فعالية إطار المنع يقتض 

اعات المعاضة. كما نرى أهمية استكمال الوثيقة من خلال إدراج عناض أكتر تحديدا تتعلق بمتابعة التنفيذ وتقييمه،  يعكس طبيعة الت  

 ، ي
ي والواقع العمليانر

ات عملية لرصد المخاطر وقياس فعالية التدابتر المتخذة، وتعزيز الربط بير  الإطار الوقانئ ي ذلك تطوير مؤشر
بما ف 

ي البيئات المعقدةلا س
 .يما فيما يتعلق بعمليات التخطيط العسكري واتخاذ القرار ف 

أهمية   نضيف   عليه و يعتمد على التفاعل بير  البنية، والهوية، واليقظة،    بالنص الهام على أن المنع الفعال للانتهاكاتتنتهي الوثيقة  

ي سن  . حقيقيةإرادة سياسية    توفر 
، بل    ليس فقط ف  ي  القوانير 

ي لتحمل التبعات.    اتالممارسف 
أن الإرادة    اليومية والاستعداد الحقيقر

ي حد ذاتها   -السياسية الحقيقية  
 
عملية ردع العدوان   ابتداء من.  وهذا ما تنهجه حكومة بلاديأولى الممارسات الجيدة وأساسها.    -  ف

السورية،   المحافظات  فيها  تحررت  ي 
والتمتر  والتناسب والإنسانية، التر الحيطة  ي 

ف  ي 
الإنسان  الدولىي  القانون  قواعد  ي 

ف  ام مشهود  بالتر 

ام لحقوق وخصوصيات الأهالىي و    . عمال انتقاميةي أدونما تورط بأوباحتر

ي هذا المسار  البناء لمواصلة الانخراط، نؤكد استعدادنا  ا ختام
ي به قدما. ف 

ي المض 
كاء ف     والإسهام مع الشر

 مع خالص التقدير والشكر الجزيل

 

 


